البحث الرّابع عشر 
نماذج من نقد البخاري ومسلم للمتون 


قد أُؤْلئ الشّيخان اهتمامًا بليعًا بحال المتونِ في نظرهما النّقدي للأحاديث» 
فلم يكونوا يُتَردّدون أبدًا في إعلالٍ حديث تَبَيّن لهم خَلَلٌ مَنْنِهه أو مُعارضَيِه ما هو 
أثبتٌ منه دلالةً ونقلا؛ بل كثيرًا ما أدخل البخاريُ الرَّجِلَّ غير المُكثر في الصعفاء 
بخديث خالّف متنّه فيه المعروف مِن تاربخ اوا التَابتة؛ فمَن لم يكن له مِن 
المَرويّاتِ ما يَتَبيّن به أمرُه إلا ما ُستلگرء فهو المستجق لاسم الضّعف عنده. ولو 
لم يعلم أحدًا قبله جرحّه تجريحًا صريحًا"”" . 

فقد قرّرنا سابقًا أنَّ عِلْمَ العلل أحد الأصول التي ينبني عليها عِلْم الرّجال» 
وبه ول السَّيِحَانٍ وغيرهما من النُقّاد إلى فَرْزٍ مَراتِبٍ الرُواة» عبر سَبْرٍ مَروياتِهم 
وَالتَّحَققٍ من سلامتها من القوادح؛ وهذا ما يفسّر توافرَ أمثلة نقدٍ البخاريّ للمتون 
في كتابيه في الرّجال: «التّاريخ الكبيرا» و«التّاريخ الأوسط». 

لقد كان بَيانُ هذا التّرابط بين تعليل المتون وعلم الر جال مِن. أجل مَقاصد 
مسلم في تأليفِه لكتاب «التّمييز»» وقد أعرب عن هذه العلاقة التّلازميّة فيه بقوله: 
«أهلُ الحديث هم الّذين يَعرفونهم ويُميّرونهم» حنَّْ يُتزلوهم مَنازلهُم في التُعديل 
)١(‏ انظر رسالة ماجستير بعنوان «الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يتاب عليه» في التاريخ الكبير؛ 

لعبد الرحمن الشايم (ص/١۳۷).‏ . 


51٠ 


والتّجريح» ونما اقتصصنا هذا الكلام لكي تُثبتّه مَن جَهل مَذهبَ أهل الحديث» 
من بريد لملم اله على تثبيتٍ الرّجال وتضعيفهم؛ لي 
والدّلائل الَّنِي بها ثيّوا الثّاقل للحَبر مِن نقلهء أو سقطوا مَن أسقطوا منهم 

إنَّ الملاحظ على كثيرٍ من أحكام الشَّيخْين علئ الرُواة» أنّهما يجمعان في 
كثير من نقدِهما للمرويّ بين النّظر المَتنيّ والإسنادي» وبخاصّة البخاري؟ فإنّ دل 
7 عل شيءٍ» فعلئ تحرّيهما الدّقة في هذا الباب» واعتقادهما لاقتضاء علّة 
المتن لعلَّةِ في السّند ظاهرة كانت أو خفيّة؛ فإن لم يظهر منشأ خلل المتن في 
السّندء فقد يُعلّان الحديّث ولو كان رُواته ثقانًا -كما سيأتي بيان مَثاله- وهذا 
الغاية في الإعلاء من قيمة النْظر المَتنيٌ عندهما أثناء عمليّة التّقد. 

ولإن كان الشَّيخان قد أظهرا مِن مُمارسة النَّقَدٍ أمثلةٌ كثيرة نبي عن تَبِصّرهما. 
بالمتونٍ حال تحقّقهم من الأخبار» فإنَّ عنايةً البخاريٌ بالمتون فائقةٌ في ذلك عناية 
مسلم بكثير» S‏ ا ل ا 
فُضْلٌ علئ تلميذه» و«لولاه ما ذهب مسلمٌ ولا جاء”''! وهذا ما سيتبيّن لك في 
ما انتخبنّه مِن نقداتِهما الكثيرة؛ مع تشّهي إل اختلافٍ ا يم 

فهذا أوانُ الشّروع في سوق شواهد الإمتاع والإبداع في نقد الشّيخين 
للمتون» على أنَّ في المثال أو مثالين مِن ذلك كفاية للمُنصِفٍ لنقض قول مَّن فاه 
من المعاصرين بإغفالهما تمحيص المتون؛ فإنَّ الكُليّة السّالبة تَمَقِضُ بجزئية 
مُوجَبة"'؟ ولكن غرضي حشدٌ الدّلائل في مثل هذا المّقام واستكثارها بما يلح 
صدرٌ القارئ يقيئًا يُحجم به عن تلمّسٍ غير ما في هذا المَّبِحثِ حُحبَّةٌ على 


الخصم . 


م 


.)1١935/ص( «التّمييزة‎ )١( 
.)١11/16( (؟) قاله الدّارقطني» كما في «تاريخ بغداد»‎ 
.)٠١١ انظر «شرح لقطة العجلان» لزكريا الأنصاري (ص/9١1١)»: و#ضوابط المعرفة؛ للمّيداني (ص/‎ )۳( 
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الطلب الأول 
تعليلٌ الشيخين لأحاديتَ رُويّت عن الصّحابة 
5 ۋە ي ° 5 8 1 
بالنّظر إلى مخالفة مُتونها لما هو مَعروفٌ مِن رواياتهه”٠‏ 


فمن أمثلة ذلك عند البخاري: 

ما أخرجه”" مِن طريق: أفلت بن خليفة» عن بجّسرة بنت دجاجة» عن 
عائشة وتا عن النّبي يل أنّه قال: «لا أَحِلَّ المسجدّ لحائض ولا لجُنبء للذ 
محمد :وال م كد20 ,2 

فقد عَلّل البخارئ هذا الحديث بمخالفة حديث آخرّ لعائشة» حيث قال : 
«قال عروة» وعبّاد بن عبد الله» عن عائشة» عن النْبي اة : سدوا هذه الأبواب 
إل باب آبي بکر»“» وقال: «وهذا أصحٌ».: 

فهذا البخاريٌ حين لاحَطّ تعارضًا بين هذين المَبْتَينَء إذ أن حديتٌ كبر 
الذي يَستئني محمّدا يك وآله ولم يَسْتَئْنِ أبا بكر ون ٠»‏ مخالفٌ لما صم عن عائشة 
مِن استثناءٍ أبي بكر وله ؛ فلو كانت رَوّت هذين الحديثين حقيقة» لبيّنت حين 
)١(‏ انظر هذا المسلك في التّعليل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)۸٠١/۲(‏ 
(؟) في «التّاريخ الكبير» (؟/30). 


(*) أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (۳/ ۱۰۳۲). والدولابي في «الكن والأسماء» (170/5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (ك: الصلاةء باب: الخوخة والممر في المسجده رقم: 457). 
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ذكَرّت أحدّهما المُستثنئ الآخرّ الَّذي جاء في الرٌواية الأخرئ؛ لما لاحظ 
البخاري ذلك» دل عنده على انتفاء ما زَعَمته (جسرةٌ) عنها0© . 

ولا يُعلّم أَحَدٌ مِن المتقدّمين أعل حديتٌ (جسرة) فِن حيث المتن سوئ 
البخاري . 


وأما مثال هذا الباب عند مسلم: 

فما أخرجه”" من طريق أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر ڪيه قال : 
سيعت رسول الله يكلِ أكثرٌ مِن عشرينَ مرّةء يقرأ في الرّكعتين بعد المغرب 
والرّكعتين قبل الفجر ب طقل يا الكيرون» وطفلٌ هو أنَّهُ كدي . 

يقول مسلم: «وهذا الخبر وَهْمّ عن ابن عمر دَبِهء والدّليل على ذلك : 

الرّواياتٌ النّابنة عن ابن عمر #يه: أنه ڏگر ما حفِظ عن اللي كله مِن تَطوّع 
صلاتِه باللّيل والنّهارء فذّككر عشرٌ ركعاتء ثمَّ قال وه: .١‏ . ورَكْعّتي الفجر: 
أخبّرتني حفصة أن النّبي بي كان يُصلي ركعتين حفيفتين إذا طَلّع الفجرء وكانت 
ساعة لا أدخل على النبي ب فيها». 

فكيف سّمِع منه أكثر مِن عشرين مرَّةٌ قراءئه فيهاء وهو يُخبر أنّه حفط 
الركعتين مِن حفصة عن التبي ككله؟!». 


)١(‏ حديث (جسرة) ضمّفه جمعٌّ من الثقاد لجهالةٍ (أفلتٌ بن خليفة) راويه عن (بجسرة)؛ ومنهم من 
ضعفه لأجل (جسرة) نفيهاء انظر «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ۷۷)ء و«سلسلة: الأحاديث الفنعيفة» 
.(VA-VY / ۱۳)‏ 

(۲) انظر «الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض» (ص/ .)٠١۹١-۱۹٤‏ 

() في «التمييز» (ص/۱۷۳). 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (2604/4 رقم: 1404)» وعبد الرزاق في «المصنف» (ك: الصلاةء باب: 
القراءة في ركعتي الفجرء رقم: »)4074٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (ك: صلاة التطوع والإمامة» 
باب: ما يقرأ فيهماء رقم: 3175) 
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القطلب الثَّانٍ 
تعليلٌ الشيخين لأحاديث تناقض متونها 


(N. $ ES 
المعروف من رَأي راويها مدهيه‎ 


9 
ا 


فمن أمثلةٍ هذا عند البخاري: 

ما أخرجه”'' من طريق عبد الملك بن عُميرء عن سالم البرّادء عن 
أبي هريرة له مَرفوعًا : «مَن صل على جنازة فله قيراط»”". 

ثمّ ساق إسنادًا آخر لهذا الحديثء. قال فيه: «وقال ابن أبي خالد» سمع 
سالمًا أبا عبد الله البرّاده سمعَ ابن عمز عن النَّبي يكل مثلّه. 

فأنكر أن نكون هنذا الحديف من روا این عم لان هدا کان نكر علي 
أبي هريرة هذا الخبر! فقال: «وهذا لا يصح لأنَّ الرُهري قال عن سالم: إنَّ 
ابن عمر أنكرٌ علئ أبي هريرة» حن سأل عائشة!»“ . 

فها هو البخاري يستبعد أن يكونّ الحديثٌ عن ابن عمرء مع كونب راويه 
(إسماعيل بن أبي خالد) ثقة في نفسه! بل هو أوثقٌ عند النْقادٍ مِن (عبد الملك بن 


.)٠١۸/١( انظر هذا المسلك في التَّعلِيل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

(؟) في «التّاريخ الكبير» (۲/ ۲۷۴۳). 

() أخرجه البخاري (ك: الجنائز» باب: من انتظر حتئ تدفن» رقم: 2)1770 ومسلم (ك: الجنائزء باب: 
فضل الصلاة على .الجنازة واتباعهاء رقم: .)۹٤١‏ 

(5) وقال في جوابه للترمذي في «علله الكبير» (ص/18١):‏ «حديث ابن عمر ليس بشيء؟. 
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EE:‏ راوي الحديث عن أبي هريرة! لكنَّ البخاريّ مع ذلك يُقَدَّم رواية 
عبد الملِك عليه» لأن متنّها معروفٌ عن أبي هريرة» مخالفٌ للمعروفي من 
ابن عمر. 

فلم يرح علئ البخاري نقاوةٌ الإسنادٍ كما «راجَ علئ الحافظ الضّياءء فأخرج 
هذا الحديث في (المُختارة)؛ وهو معلول كما ترئ)”" . 


ومثال هذا الباب عن البخاريٌ أيضًا : 


عن مسدد: حدثنا عيسي بن يونس» عن هشام» عن ابن شيرين» 
عن أبى هريرة طبه عن البى ية قال: «مَن استقاءَ فعليه القضاء» . 

قال البخاريٌ: «ولم يصحَّاء وفي رواية: ما أرَاهِ محفوظا» . 

فمع أنَّ سند الحديثِ ظاهرٌ الصّحةء إِلّا أنَّ البخاريّ ردَّه عادًا إيّاه مِن 
أوهام هشام -وهو ابن حسّان- نظرًا إلئ مخالفة:متنه للمعروفي الثّابتِ عن 
أبي هريرة طبه بنفيه الفطر بالقيء مُطَلقًا؛ كالّذي أخرجه في نفس هذا المَوطن مِن 
حديثٍ عمر بن حكم بن ثوبان» أنه سمع أبا هريرة وُه قال: «إذا قاءَ أحدّكمء 
فلا يفطرء فإنمًًا يُخرج ولا يُولِج». 


وأمًا مثاله عند مسلم : 
فما رواه تحت ما ترجمه ب «خبر آخر غير محفوظ المتن»» من طريق: 


)١(‏ «إطراف المسند المعتلي» لابن حجر (5977/7)؛ وبغض النّظر عن إمكان توجيهٍ رواية إسماعيل عن 
ابن عمر» فالقصد هنا إثبات تعليل البخاري للمتن من وجهة نظره هو. 
وقد أشار الدارقطني في «العلل؛ )١١/١١(‏ إلى متابعة (القاسم بن أبي بزَّة) لرواية (عبد الملك بن عُمير) 
عن سالم البرّاد عن أبي هريرة» وترجيحه لها على رواية بن أبي خالد عن البرّاد عن ابن عمر. 

(؟) في «التّاريخ الكبير» (41/1). 1 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامم» (ك: الصومء باب: ما جاء في من استقاء عمداء رقم: ١٠ا),‏ 
وابن ماجه في «السئن؟ (ك: الصيام» باب: ما. جاء في الصائم يقيء٠‏ رقم: )١7175‏ 

(4) «علل الترمذي الكبير؛ (ص/6١١).‏ 

)0( في «التّمبيز» (ص/ ۱۷۷). 


عن أبي هريرة: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله ما الّلهور بالحُقّين؟ قال: «للمُقيم 
يوم وليلةٌ وللمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنٌ”''. ْ 

يقول مسلم : «هذه الرُواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة» 
وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحمّظ المسح عن الّبي ييا لثبوتٍ الروايةٍ عنه بإنكاره 
المسح على الخُفين . .٠ء‏ قال: «ولذلك أضعف أهلٌ المعرفة بالحديث عُمرَ بن 
عبد الله بن أبي خثعم وأشباهَّم مِن نقلة الأخبارء لروايتهم الأحاديتٌ المستنكرة 
الي تُخالف رواياتٍ الثّقاتٍ المّعروفين مِن الحُفّاظ». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الطهارة» باب: التوقيت في المسح» رقم: ا6١)»,‏ والترمذي في 
«الجامع» (ك: الطهارة» باب : المسح علئ الخفين للمسافر والمقيم» رقم: 56 وابن ماجه في 
«السنن» (ك: الطهارة وسننهاء بات: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافرء رقم: ؟061). 
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المقطلب الثالث 
إعلالٌ الشيخين للحديث إذا خالفٌ متنّه 
الضّحيح المشهورّ مِن سند الثبي كَل 


وهذا النّوع من التّعليل من أكثر ما يستعمله الشّيخان في نقدٍ المتون» وقد 
رَد اناد كثيرًا مِن الأحاديث بهذه اليل“ . 


فين أوضح أمثلته عند البخاري : 

ما أخرجه”” عن عبد الله بن مالك اليحصّبي» عن عقبة بن عامر: 

أن أختّه نَدّرت أن تحُجّ ماشيةً» فقال النّبِي كك: (لِتحُجٌ)» وقال بعضهم: 
(ولتّهدي)؛. قال البخاريٌ: «ولا يصحٌ فيه الهّديء لقولٍ النَبِي كل: «مَن نَذْر أنْ 
يُعصي الله فلا يَعصه)» اه. 

يشير البخاري في هذا النّص إل حديثٍ عقبة بن عامر في شأنٍ أخيّه التي 
ترت أن تذهبّ إل الكعبة راجلةً» وقد اختلّفَت الرّوايات في جواب التبي ل 
لهء وأغلبها مّدارها على عكرمة» ورُواتها ثقاتء. فمنها: ما فيه أمرها بالركوب 
والصّوم ثلاثة أيَام» ومنها: ما فيه الرّكوب والهدي. والرٌّواية التي اختارها 
الشَّيخانَ في «صحيحيهما» تقتصرٌ على الأمر بِالركوب فقطء دون إلزام بعقارة 9 .+ 
)١(‏ كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي» انظر «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» (/ 984 ). 


() في «التاريخ خ الکبیر» .)5١4/6(‏ 
(۴) انظر تخريج هذه الرّوايات في «فتح الغمّار» للرباعي .)۲٠٤٠/4(‏ ووإرواء الغليل» للألباني .(YA4/۸)‏ 


1¥ 


ولِذا اختارٌ البخاريٌ لهذا الحديثٍ في «صحيحه"' إسنادًا آخر إلى 
عقبة ونه ليس فيه عكرمةء ولفظ متنه فيه: «لتّمش ولتركبٌ». لاجل أن يُوافق 
المشهورٌ من سنه بيا في أحاديث خرّجها هو نفسه في «صحيحه»” » ولتي تخلو 
من ذكر كمَّارةٍ على النَّاذْن لا بصيام ولا هدي. 

وهنا نلحظ أن البخاري لم يسلّك في هذا المثالٍ ما سَلكه بعض العلماء من 


يقة التّوفيق بين هذه الرّوايات”” 3 فليس هو ممن يقنع بهذا المنهج المُتكلّف» 
1 يأخذ بالرّواياثٍ المّشهورة الثّابتة» ويردٌ ما عَداها ولو كانت بأسانيدٍ جيّدةً 
في ظاهرهاء إذ الأخذٌ بالأصحٌّ في مثل هذه الحالات أؤْلئ عنده مِن تعسّفٍ 
التّأويلدت7؛ 

فكان من حصيف تَعاملٍ السّيخين مع الأخبارء أنَّ الحديتٌ الصعيف 
لا يَلتَفِتانٍِ إليه ولا يُعارضان به الصَّحيحَء ولا يشتغلانٍ بتأويله» ما داما يَريانٍ في 
إسناده و 


.)1۱۸١١ في (ك: الحجء باب: من نذر المشي إلى الكعبة» رقم:‎ )١( 

(۲) أوردها في (ك: الأيمان والنذور» باب: النذر في ما لا يملك وفي معصية). 

(۳) كما تراه عند الحاوي في «شرح مشكل الآثار» )۳۹۹/١(‏ قال: «إّه لا تضادٌ في شيء من ذلك 
ولا اختلاف فيه؛ لأنّ أخت عقبة بن عامر كان في نذرها المشي إلى بيت الله لحجُهاء وكان ذلك من 
الاعات لا من المعاصي» فوجب عليهاء فلما قصّرت عنه أمرها رسول الله َة بمثل ما يُؤمر به من 
قصر في حبّه عن شيءٍ منه» من طوافي محمولا مع قدرته علئ المشي وهو الهديء وكانت في نذرها 
بمعنئ الحالفة لكشفها شعرها في مشيهاء فلم يكن منها ما حلفت عليه؛ لمنع الشّريعة إيّاها عنه» فأمرت 
بالكمّارة عنه» كما يُؤمر الحالف بالكقّارة عن يمينه إذا حنث فيها». 

(4) انظر أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة ردها الشافعي لمخالفة متونها للمشهور من سنة النبي 8 في كتابه 
«اختلاف الحديث - ملحق بكتابه الأم؛ (ص/ 2077 2077 574)؛ وذكر بعض الباحثين عدّة أمثلةٍ على 
ذلك من رد البخاريّ لبعض ما صحّحه غيره بهذه العلّة» كما في رسالة دكتواره «منهج الإمام البخاري 
في التعليل» لد. أحمد عبد الله أحمد (ص/ 2956١‏ 0ه 074 هالء الا 08# 000 

(6) «منهج الإمام البخاري في التعليل». لأحمد عبد الله (ص/١191).‏ 
خلافًا ليا قد نجده في بعض كُتب «مختلفٍ الحديث» ممّن ينزل أصحابها عن درجةٍ البخاريّ في معرفة 
الحديث» حيث تكلفوا التُوفيق بين بعض الصّحاح والضّعاف» كما تراه -مثلًا- في #تأويل مختلف 
الحديث؟ لابن قتيبة» عند كلامه علئ حديث «نية المرء خير من عمله؛ (ص/ 2)774 وةصيام رمضان في 
السفر كالمفطر في الحضر» (ص/ 767): وكلاهما ضعيفان. 
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ومثاله الآخر عند البخاريٌ : 

ما رواه''' من حديثٍ حُصين بن عبد الرّحمن» عن زيد بن وهبء عن 
ثابت بن وديعة الأنصازي في أكلٍ بعض الصَّحابةٍ الصضَّبء وفيه: «فلم يأكل يله 
ولم ينه" . 

وقد تابع حصين بن عبد الرّحمن كل مِن: عدي بن ثابت» ويزيد بن 
أبي زياد» عن زيد بن وهب به. 

أمًا الأعمش فخالفهم› فووا هو غو زد بن روشب عن عبد الرحمن بن 
حسنة» عن التّبي ية قال : «فاكفئوها»" . 

فلم يتردّد البخاريُ في الحكم بخطأ الأعمش في روايتِه هذهء مع أنَّ 
مخرجها غير مخرج الأولئ؛ فهما بهذا حديئان مستقلّان! فلم تمنعه إمامةٌ 
الأعمش البخاري مِن توهييه» مُحتجًا فيما احتجّ به بغلط متنِهء فقال: «وحديث 
ثابتِ أصح» وفي نفس الحديثِ تظر! قال ابن عمر هبه عن الثبي ي: «لا آكله 
ولا أحرمه»» وقال ابن عباس ولب :«لو كان حرامًا لم يُؤكل في مائدة 
الى ا . 
ومثاله أيضًا عند البخاريٌ: 

ما ذكره البخاري في ترجمة (حَشْرج بن نَباتة): أنه سيع سَعيد بن 


.)٠١١ /۲( في «التّاريخ الكبير؛‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الأطعمةء باب: في أكل الضب» رقم: ١۳۷۹)ء‏ والنساكي في 
«الصغرئ» (ك: الصيد والذبائح» باب: الضب» رقم: ١۲))ء‏ وابن ماجه في «السنن» (ك: الصيده 
باب: الضب» رقم: ۳۲۳۸) 

(*) قال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص/7597): «ولم يُعرف أن أحدًا روئ هذا غير الأعمش». 

.)١١١ /۲( «التاريخ الكبير‎ )٤( 

(6) في كتابه «الصّعفاء الصّغير» (ص/ 04), : 
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جُمهان. عن سفينة وله» أن التبي ية قال لأبي بكر وعمر وعثمان و : «هولاء 
الخلفاء بعدي”"' . 

فبيّن البخاري تفرد (حشرج بن نباتة) بهذا الحديث. وأنّه مِن أوهامه 
باستنكاره لمتنه» ولأجله أدخل حشرجًا في «الضعفاء*! يقول: «وهذا حديث لم 
يُتابع عليه؛ لأنَّ عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب قالا: «لم يستخلف 
الى 706" . 

فهذا الحديث لفظه صريحٌ في النّص النّبويٌ على خلافة أبي بكر ذه ثمّ 
صاحبيه مِن بعده» والتّابت المعروف أنه بي لم يستخلف تصري . 

والبخاري إذا أطلق «نفي المتابعة» على متن من المتونٍ» فالعادة أنه يريد به 
ذال : 


وأمّا مثال هذا الباب عند مسلم : 

فما ان من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن هشام. عن أبيه 
عن زينب» عن أمْ سلمة: 

أ رسول الله يك أمَرها أن توافي معه صلاة الضّبح يوم النّحر بمكة©. 


»)198/١( رقم: ۳١٥٤)ء وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 2٠١ /9( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
بغية الحارث).‎ - 1۲١ /۲( والحارث في «المسنده‎ 

(7) انظر العلل المتناهية لا بن الجوزي 2)5١١/١(‏ و«ميزان الاعتدال؟ للذهبي (۲/ ۰)٠١‏ وأراد ابن حجر 
أن يتوسط بين تضعيف البخاري لحشرج وتوثيق أحمد وابن معين له فقال في «التقريب» (ص/59١):‏ 
«صدوق يهم . 

(۳) وذكر البخاري هذا أيضا في «تاريخه الكبير» (۳/ »)١١١‏ وفي «تاريخه الأوسط؛ .)۴۳١/١(‏ 

)٤(‏ كما في «صحيح البخاري» (ك: الأحكام» باب: الاستخلاف» رقم: »)۷۲١۸‏ واصحيح مسلمة 
(ك: الإمارةء باب: الاستخلاف وتركه» رقم: »)۱۸۲۳١‏ .وانظر في هذه المسألة تفصيلا متينا لابن تيمية 
في «منهاج السنة» .))٥١-4٤۳/١(‏ 

(6) انظر «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري (لا يتابع عليه) في التاريخ الكبير» (ص/ .)۳١۷‏ 

(7) في «التّمييزة (ص/١؟١1).‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «المسندة (2»947/44 رقم: 57497)»: والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؟ (21179/9 
رقم/ 207018 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳٤۳‏ رقم : 484 ., 
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عقب عليه مسلم ببيان علَّيّه فقال: «وهذا الخبر وهم من أبي معاوية”) 
لا من غيره» وذلك أن النّبي بي صلى الصّبح في حجّته يوم النّحر بالمزدلفة» 
وتلك سُنَّةَ رسول الله يكل فكيف يأمر أمَّ سَلّمة أن ثُوافي معه صلاة الصّبح يوم 
النّحر بمكة وهو حيئئٍ يصلّي بالمزدلفة؟!». 
صلاته كَل الصّبحَّ بمزدلفة» مُبِينَا مَوضعٌ اللّفظ الذي أفسد معناه بقوله: «إنَّما أفسد 
أبو معاوية معنيئ الحديث حين قال: توافي (معه)». 


ومثاله أيضًا عند مسلم: 

ارو ترات «ذكرٌ خبر واءِ تدفعه الأخبارٌ الصحاح»"» من طريق 
سّلمة بن وردان» عن أنس ولل : 

«أنّ الثبي ية رأى رجلا من أصحابه» فقال: «يا فلان هل تزوجت؟»» 
قال: لاء وليس عندي ما أتزوّج به! قال: «أليس معك: 00 
أَعدع؟19. قال: بليل. قال: «رُبع القرآن»! قال: «أليس معك: ظثُنْ ينا 
ألكيْرونَ4؟» قال: بلئلء قال: «رَبع القرآن»! قال: «أليس معك: «إذًا رُلزِككِ 
لار ک؟» قال: بلی» قال: "ربع القرآن»! قال: «أليس معك: إا جَآءَ نصِرَ 
آتّوِ؟؟2 قال: بلئء قال: «رُبع القرآن!» قال: «أليس معك آية الكرسئ: اله ل 
إِلَهَ إل هوع؟» قال: بلئء قال: «ربع القرآن!»» قال: : تزوج» تزوجء 

روج 901 . 
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)١(‏ يقول ابن حجر في «التقريب» (ص/ 476): «ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم فول حديث 
غیره» وقد رم بالإرجاء». 

(؟) في «التّمييزء (ص/51١-14).‏ 

(*) أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: فضائل القرآن.. باب: ما جاء في (إذا زلزلت)» رقم: 1896) غير أنه 
قال في (قل هو الله أحد: ثلث القرآن)» قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأحمد في «المسند» (١؟/‏ 
۲ رقم :۱۳۳۰۹). 
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فقال مسلم: «هذا الخبر الَّذي ذكرناه عن سَلمة عن أنس: خبرٌ يخالف 
الخبرٌ النّابت المشهورء فتّقلَ عوامٌ أهل العدالة ذلك عن رسول الله بء وهو 
الشَّائع من قوله: «طثُلْ هو آله اكد تعدل ثلث القرآن»» فقال ابن وردان في 
روايته : «إنّها ربع القرآن»» ثم ذكر في خبره مِن القرآن خمسٌ سُورء يقول في كل 
واحدٍ منها: «رُبع القرآن»» وهو مُستنكر غير مفهوم صِحّةٌ معناه!». 

هكذا امن مكل الحديك بنطره اكك ةه وهو يتعجَبٌ من سلمة بن 
وردان كيف جعَل القرآن خمسة أرباع» كيف تكون حَمْسٌ سُوَرٍ كل منها رُبُعًا 
للقرآن؟! والربع رابع أربعة؛ على ما فنٍ متنه مِن مخالفة الرّوايات الصّحيحةء في 
عدلٍ سورةٍ الصَّمدٍ الْلتَ من القرآن لا الرُبع؛ فهذا أحدٌُ الأحاديث التي اسئنكرت 
علئ ابن وردان و لالا ف 


)١(‏ قال ابن حبان: «کان يروئ عن أنس أشياء لا تشبه حديثه» وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات» كأنه كان قد حظمه السّن» فكان يأتئ بالشئء علئ التوهم حت خرج عن حد الاحتجاج»» 
وقال | بن عدئ: «وفئ متون بعض ما٠‏ يرويه أشياء منكرة يخالف سائر الناس)ء انظر «تهذيب الكمال» 
7/11 ). 
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المقطلب الدّابع 
وقوع الاضطراب ف إسنادٍ حديثء مع ظهور نكارة في متنه 
م 5 3 ٠‏ 9 4 ۳ 
سَّبيل عند البخاري لرده» دون أن يتشاغل 
بترجيح إحدى اوخه الاضطراب 


وهذا مِن توظيفه للتّقَدٍ المتني في رد الحديث» مقابل مَّن قد يقبل مثل هذه 
الصُورة من المحدئين بدذعوى أن تعدّد الطرق تُعطيه 7 


)١(‏ مثاله «حديث رد السّمس لعليٌ بن أبي طالب ليصليّ العصر»» قال الإمام أحمد: هلا أصل له» وتبعه 
ابن الجوزي فأورده في «الموضوعات»» ولكن صحّحه الطحاوي والقاضي عياض» كما في «كشف 
الخفاء» للعجلوني (ص/ 4940). 
يقول الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» )7١١/١(‏ نقدًا لمتنِه: «فرسول الله 36 أفضل من علىٌّ» 
وكذلك عمر بن الخطاب خير من غلىٌ» فلم تُرد الشّمس لهماء وصلَّيا بعد ما غربت التّمسء فكيف 
ردت الشّمس لعلي بن أبي طالب ه؟!2. 
وقد أملئ أبو القاسم الحسكاني مجلسًا في هذا الحديث فقال: «رُوي ذلك عن أسماء بنت عميس» 
وعلئ» وأبي هريرة» وأبي سعيد بأسانيد متّصلة»» فتعقّبه الذّهبِي في تلخيصه ل «كتاب الموضوعات» 
(ص/18١)‏ قائلًا: «لكئها ساقطة ليست بصحيحة» .. ثم نقول: لو ردت لعلىّ 5ه لكان بمجرّد دعاء 
الرّسول يك ولكن لما غابت خرج وقت العصرء ودخل وقت المغرب» وأفطر الصّائمونء وصلَّئ 
المسلون المغرب» فلو ردت الشّمس للزم تخبيط الأئّة في صومها وصلاتهاء ولم يكن في ردّها فائدة 
لعليّ له ؛ إذ رجوعها لا يعيد العصر أداءً» ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت» وتوفرّت 
الهمم والدّواعي على نقلهاء إذ هي في نسق العادات جارية مجرئ طوفان نوح» وانشقاق القمر. 
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فقد رد الحديتٌ المُختلف في إسناده: «أُمّتي أمَةٌ ممرحومة» جُجمِل عذايها 
بأييبها في الدّنيا''2؛ حين رَأئْ مَثْنَه يخالف المشهورٌ الاك عن التبي ي في 
السفاعة؛ مع أنَّ في «صحيحه» بعضٌ أحاديث وَقع اختلاف في أسانيدها أشدَّ مما 
وقع في هذا الحديث”"'» لكن لِما رآه في متنه مِن مخالفة انحازت نفسّه إلى رد 
الحديث. 
ومثاله أيضًا عند البخاريٌ : 

ما رواه”" من حديث الحكمء. عن مقسمء عن ابن عبّاس يه مرفوعًا : 
ابَِىَ أفيضواء ولا ترموا الجمرةً» حنَّ تظَلّمَ الشّمس)9©». 

قال: «حديث الحكم هذا عن مقسم مضطرب . .۰ ولا یدری الحكم سيمع 
هذا من مقسم أم لا . ) 

ثمّ أردف هذا التعليل الإسناديّ ببيانٍ مخالفةٍ مته لخمسة أحاديث تُثبت أن 
الّذين رخص لهم في الانصراف من مُزدلفة بليل قد رموا جمرةً العقبة قبل طلوع 
اا ثمّ قال: «وحديث هؤلاء أكبرٌ في الرَّمي قبل طلوع ا وأصح». 

فقد ضمّ البخاري إلى نفيه المتابعة عن هذين الحديثين السّابقين الإشارةً إلى 
جهالة السّماع في هذا الحديث المنتقدء وفي هذا إناطة للعلّة المتنيّة بموضيها 
المحتمل في الإسناد”” . 
)0( انظر «التاريخ الكبير؟ .)٤١ /١(‏ 


(۲) انظر أمثلة ذلك في «منهج الإمام البخاري في التعلیل؛ (ص/۲۹۲). 

(۳) في «التّاریخ الأوسط» .)٤۳۹/۱(‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في «السنن» (ك: المناسك» باب: التعجيل من جمعء رقم: ١٠۱۹)ء‏ والترمذي في 
«الجامع» (ك: الحج» باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم: 897) وقال: «حسن 
صحيح»؛ وابن ماجه في «السئن؟ (2: المناسك» باب: من تقدم من جمع إلى منئ لرمي الجمرات» 
رقم: 53016). 

(0) انظر «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري (لا يتابع عليه) في التاريخ الكبير» ل د. عبد الرحمن 
الشايع (ص/ 20570 - 
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المطلب الخامس 
إشارة البخاريٌ لنكارة المتن تعضيدًا لما أعلّ به إسناده 


فمن أمثلته عنده: قوله''': رَوئ حمّاد بن سَلمة» عن عليٌ بن زيد» عن 
أبي نّضرة: «أنَّ معاوية وه لما حطب علئ المنبرء قام رجل فقال -قال: 
ورّفعه-: «إذا رأيتموه علئ الونبر فاقتلوه»» وقال آخر: اكتبوا إلى عمرء فكتبواء 
فإذا عمر قد قُتل)”'. 

عَلّل البخاريٌ إسناده بقوله: «وهذا مُرسلء لم يشهد أبو نضرة تلك الأيّام». 

ثمّ عرّج على نكارة متنهء فقال: «وقد أدركٌ أصحاب النَبِي ككل معاوية أميرًا 
في زمان عمرء وبعد ذلك عشرين سنةٌء فلم يقُّم إليه أحدٌّ فيقتله. وهذا مما يدل 
على أنَّ هذه الأحاديث ليس لها أصولء ولا يثبّت عن النَّبِي يكل حَبّر علئ هذا 
انحو في أحدٍ من أصحاب النِي كلا . 

فلأجل هذه التكازة السّديدة في متنه» حكم كثير من النقاد علن الحديث 
بالووضع”" . 


.)173/١( في «التاريخ الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ١۳۸)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ .)۲۸١‏ والجورقاني 
في «الأباطيل والمناكير» ١ ,)769/١(‏ ٍ 

(۳) انظر «الأباطيل والمناكير» »)76١/١(‏ و«الموضوعات» (5/ 74-/19) و«البداية والنهاية» .)474/11١(‏ 


“Yo 


القطلب السّّادس 
ترجيح الشَيخِين لإسناد على آخرّ أو لفظٍِ في متنٍ 
على ما في متنٍ آخرء بالنّظر إلى أقوم المتون دلالةٌ 


فمن أمثلة ذلك عند البخارئ: 
ما نقله التّرمذي عن البخاريّ قال: «سألت محمّدًا -يعني البخاريً- عن 
حديث الحسن : «ححطبنا ابن عباس وُه فقال: (إِنَّ رسول الله ضيه فرضّ صدقة 
الفطر»ء فقال البخاريٌ: «روئ غيرٌ يزيد بن هارون» عن حميد» عن الحسن قال : 
«تحطبٌ ابن عبّاس». 
يقول التّرمذي: «وكأنّه رأئ هذا أصمَّء وإِنَّما قال محمّد هذا: لأنَّ 
ابن عباس كان بالبصرة في أيّام علي طفن 2 والحسن البصري في أيّام عثمان وعليٌ 
كان بالمدينة»'' . 
فر جح البخاري أن تكون صيخة التحديث من غير الي المصل (نا)» لان 
الحسن كان غائبًا عن البصرة وقتّ تخطبة ابن عبّاس بها. 
)١(‏ «العِلّل الكبير» للتّرمذي (ص/8١٠).‏ 
وينقل البيهقي «السئن الكبرئ؛ )۲۸١ /٤(‏ عن الحاكم التيسابوري أنه أجاب عن .قول الحسن: «خطبنا 
ابن عباس بالبصرة» قال: «إِنّما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين» ومثل قول مجاهد: خرج 
علينا علي» وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم؛ الحسن لم يسمع من ابن عباس». 
يعني أن الحسن عنيل أن ابن عباس خطب أهل البصرة وهو منهم. 


1۲“ 


ومثاله أيضًا عند البخاريٌ 

قوله”'“: قال لي عبد الله بن محمّد: حدّئنا هشام قال: حدّئنا معمرء عن 
ابن أبي ذٿب» عن الرهري» أنَّ رسول الله يك قال: «ما أدرى أَعُرِيرٌ نبيًا كان 
أم لاء وتُبّع لَعينًا كان أم لاء والحدود كمّارات لأهلها أم 9 , 

فهذا إسناد مرسل؛ قد ساق البخاري عقبه طريقًا آخر عن عبد الرّزاق» عن 
معمرء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النَّبِي تكل. ثمّ قال: 
«والأوّل أصحٌ. ولا يثبت هذا عن النّبي كلِِ؛ لأنّ النّبي يك قال: الحدود 
کار" . 


فقد رجح البخاري فيهما الإرسال على الوّصل» كون المتن المُستنكر أولئ 
بذلك الإسنادٍ المنقطع من المّوصول. ٤‏ 


وأمًا مثاله عند مسلم: 

فما ذكره عند تعليله رواية من قصر سند حديثٌ جبريل ## على 
ابن عمر #5ه» فقال: اذكرنا رواية الكوفيّين حديتٌ ابن عمر ظ#نه في سؤال 
جبريل النبي بيو عن اللإيمان والإسلام» وقد أوهموا جميعًا في إسناده! إذ انتهوا 


.)167/1١( في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: الحاكم في «المستدرك» (15//ا١.‏ رقم: 2»)5١14‏ والبزار في «المسندة 
(2117/15 رقم:4041)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (ك: الأشربة والحدود فيهاء بات الحدود 
كفارات» رقم: .)١9/696‏ 

(؟) وقد رجّح غير واحد من الأثمة الوجه المرسل الذي رواه هشام بن يوسف الصّنعاني عن معمر» على 
الوجه الموصول الذي رواه عبد الرزاق عن معمر من جهة تقديمهم لهشامٍ على عبد الرّزاق» فهو من 
أقرانه» لكنّه أجل منه وأتقن. انظر سير أعلام النبلاء (9/ 089). 
وقد أبان البخاري أن من أسباب تعليله للحديث: كون حديث «الحدود كفارة» متقدم عن الحديث الأوّل 
في نفي العلم بكونه كفارة» لأنّه من حديث عبادة له وقد كان في بيعة العقبة الأولئ» وقد أسلم بعده 
أبو هريرة يسبع سنين عام خيبرء بيد أنَّ ابن حجر في «الفتح» (17/1) خالف البخاريّ ورجّح صحّة 
حديث أبي هريرة ونه: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا . .2 وأنَّ البيعة التي ورد فيها الحديث 
وقعت بعد فتح مكة عند نزول سورة الممتحنة» والله أعلم. 


اا 


بالحديث إلى ابن عمر ه؛ حُكي ذلك من حضور رسول الله وك حين سأله 
وإنّما روئ ابن عمر ونه عن عمر بن الخطاب هه أنّه هو الذي حضر 
ذلك دون أن يحضره ابن عمرء ولو كان ابن عمر عايّن ذلك وشاهده لم يججز أن 
كيه ف 
والأمئلة غير هذه كثيرة جدًا مِن ممارساتٍ الشَّيِحْينِ لنقدٍ الأحاديث بالنّظر 
إلى حال مدلولات متونها؛ وبالله التوفيق. ۰ 


20167 «التّمييز» (ص/‎ )١( 


